
 عمــان – تشـــتكي الســـلطات الأردنية 
من الانتشـــار الهائل للشائعات وتأثيرها 
على تشـــكيل الرأي العام والسلم الأهلي، 
ورغم آراء الخبراء والدراســـات العديدة 
التـــي أجريت حـــول هذا الموضـــوع، إلا 
أن الحكومـــة تتجاهـــل أن ضعف الإعلام 
التقليدي ماديا ومهنيا السبب الرئيسي 

لتفشي الشائعات.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وأطلـــق 
بعنوان  دراســـة  الخميس  والاجتماعـــي 
الإشاعة ودورها في تشكيل الرأي العام، 
أظهرت أن 48 في المئة من المشـــاركين في 
الدراســـة التي غطت جميع أنحاء البلاد 
يعتمدون على المعلومات ويستقونها من 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ونشـــطائه 

والمؤثرين من داخل المملكة وخارجها.
ويـــرى 20 في المئة من أفـــراد العينة 
أن الصور والفيديوهات المتداولة تشـــكل 
مصدرا للمعلومات وأن وسائل التواصل 
الاجتماعـــي تطلعهم على وجهات نظر لم 

يكونوا يعرفونها.
وتهدف الدراســـة إلى معرفة أسباب 
نشـــوء الإشـــاعة والأخبـــار المضللـــة أو 
المؤثريـــن  آراء  ومعاينـــة  المنقوصـــة 
وقـــادة الرأي ونقاشـــاتهم، بعد أن تعدت 
لتطال  الحكومية  المســـتويات  الشائعات 

المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة.
وأكثر ما يقلق السلطات أن الشائعات 
والأخبار المضللة تربط المؤسسة الأمنية 
بشبهات فساد متنوعة وهي تحمل أهدافا 
ونوايا واضحة لزعزعة احترام المؤسسة 
التي تنال ثقة المواطنين أكثر من غيرها.

وغالبا ما ذكـــرت التقارير الســـابقة 
أن مصـــادر الشـــائعات خارجيـــة عبـــر 
وســـائل إعـــلام أجنبـــي وداخليـــة عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إلا أنها 
مازالت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام 
الأردني ســـواء الخـــاص أو العام هو من 
دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر 
الأجنبيـــة ومواقـــع التواصـــل لمعرفة ما 

يجري حولهم.
وقـــال رئيس المجلس محمد الحلايقة 
إن وســـائل الإعلام التقليديـــة تعاني من 
أزمـــة بنيويـــة علـــى الصعيديـــن المالي 
والموضوعي، إضافة إلى عدم وجود حجم 
كبير مـــن قنوات الإعـــلام المرئي الأردني 
نظـــرا لمحدوديـــة الدعـــم المـــادي، وكذلك 
محددات المســـؤولية المهنية للإعلامي ما 
يدفع المتلقي للجوء إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي لوجود مساحة أكبر للتعبير.

وتمنع الحكومة الأردنيّة في كثير من 
الأحيان المعلومات عن الصحافة، وأصبح 
حظـــر النشـــر مرافقا لأي قضية تشـــغل 
اهتمام الأردنيين، فلا تجد وسائل الإعلام 
الخاصـــة إلا مواضيـــع الترفيـــه لتمـــلأ 
المســـاحة الفارغة لديها، وبعضها ينزلق 
إلى ممارســـات غيـــر مهنيّـــة لكنها تبقى 
بالنســـبة إليها أخف ضـــررا من التورط 

فـــي الحديث عـــن الأزمـــات السياســـية 
التـــداول  مـــن  الممنوعـــة  والاقتصاديـــة 

الإعلامي.
وقال رئيـــس لجنة الحريـــات بنقابة 
الصحافيين الأردنيين يحيى شقير إنه في 
هذا العصر المعقد بالأحداث السياســـية 
أصبحـــت  والعلميـــة،  والاقتصاديـــة 
المعلومـــات تخضع كما في علم الاقتصاد 
لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب 
علـــى المعلومـــات أعلـــى مـــن المعلومات 
المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي 

النقص المعروض من المعلومات.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات 
والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به 
أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاســـتقطاب 
الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية 

وسياسية.

والخطير في الشائعات هو أن أغلبها 
تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغـــم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم 
صحتها، إلا أنها تبقى مزروعة في أذهان 
الأردنيـــين على أنهـــا حقائق؛ ولا يحصل 
نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل 
عليه الإشـــاعة نفســـها، ولا يتـــم تعديل 
الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منذ البداية، فتتراكـــم المعلومات الكاذبة 
وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع 

السياسي.
وأشارت الدراسة أيضا إلى الضغوط 
النفســـية والاقتصادية التي يعاني منها 
المواطن، والتي أثـــرت على طرق التفكير 
وأدوات التحليـــل، بالإضافـــة إلى ضعف 
برامج التربية الإعلامية التي من شـــأنها 
صقـــل قدرة شـــريحة اجتماعية واســـعة 
وتمكين الرأي العـــام من تمييز الغث من 

السمين.
وأوضح شـــقير أنه في وقت الأزمات 
والكـــوارث والحروب يزيـــد الطلب على 
المعلومـــات، لذلك على الحكومات التحرك 
الاســـتباقي لكشـــف المعلومات بالسرعة 
الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة 
تريد اســـتغلال الظروف لتمرير أجندتها 
الخاصـــة، داعيا إلى مواجهة الإشـــاعات 
من خـــلال التربيـــة الإعلاميـــة والالتزام 
بأخلاقيات المهنـــة الإعلامية والصحافية 
فـــي نقل الحقائق، وذلـــك بعد التمحيص 

والبحث والتأكد من المعلومات.
الإعـــلام  أن  الأردن  فـــي  والملاحـــظ 
للســـلطة  بالترويـــج  ينشـــغل  الرســـمي 
وإنجـــازات الحكومة متجاهـــلا المعلومة 
التـــي يبحـــث عنهـــا الشـــارع الأردنـــي، 

وساهم هذا في انتشـــار الأخبار الكاذبة 
وغيـــر الدقيقة، حتى باتـــت ظاهرة تؤرق 
الحكومة وتبحث عن حلول تدور جميعها 
في نفس الإطار وهو طرح مشاريع بعيدة 

عن أصل الداء.
مصداقيّـــة  مرصـــد  مديـــر  وأفـــاد 
الإعـــلام الأردنـــيّ ”أكيـــد“ التابـــع لمعهد 
الإعلام الأردني طـــه درويش، أن مكافحة 
الإشـــاعات بمختلف أشـــكالها وأنواعها 
ودرجة انتشـــارها تكون من خلال إتاحة 
وحـــق  للمواطنـــين  العامـــة  المعلومـــات 

الحصول عليها.
وأكد درويش ضرورة اســـتمرار نشر 
التربيـــة الإعلاميّـــة والمعلوماتيّة، ودمج 
مفاهيمها بالمناهج التعليميّة في المدارس 
والجامعـــات والأنشـــطة التوعويّة التي 
تســـهم في تحصين الشـــباب وإكسابهم 
المهارات الســـليمة اللازمـــة للتعامل مع 
وســـائل الإعلام، وكيفيّة تمييز الإشـــاعة 
ورفع درجة الوعي بمكافحتها والحد من 

انتشارها.
علـــى  يعاقـــب  تشـــريع  يوجـــد  ولا 
كل أنـــواع الإشـــاعات فـــي الأردن إلا أن 
هنـــاك قوانين تعاقب على نقـــل أو إذاعة 
أخبـــار كاذبـــة أو مختلقـــة فـــي ظروف 
معينـــة، فالمـــادة 75 فقرة (أ) مـــن قانون 
الاتصـــالات تنـــص على أن كل مـــن أقدم 
بأي وســـيلة من وســـائل الاتصالات على 
توجيه رســـائل إهانـــة أو منافية للآداب 
أو نقـــل خبر مختلق بقصـــد إثارة الفزع 
يعاقـــب بالحبس مـــدة لا تقل عـــن ثلاثة 
أشـــهر، ولا تزيد عـــن ســـنة أو بالغرامة 
من 300 دينـــار إلى 2000 دينـــار أو بكلتا 

العقوبتين.
وأشار أستاذ التشريعات والإعلام في 
المعهد الأردني للإعلام صخر الخصاونة 
إلـــى أنه لا يوجـــد في قانـــون العقوبات 
أو قانـــون المطبوعات والنشـــر أو قانون 
الجرائم الإلكترونية ما يشير إلى تعريف 
الإشـــاعة أو إيجاد عقوبة لها، لكن قانون 
العقوبات في نص المادة 131 يعاقب على 
نشـــر أنباء كاذبة أو مبالغ بها من شأنها 
أن توهن نفســـية الأمـــة، ويعاقب عليها 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـــهر ولا 

تزيد عن ثلاث سنوات.
وأضاف أن من يذيع أخبارا كاذبة من 
خارج الأردن أو مبالغا فيها من شأنها أن 
تنال من هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص 
المـــادة 132 من العقوبات يعاقب بالحبس 

مدة لا تنقص عن ستة أشهر.
ولفـــت إلـــى أن المادة 152 مـــن قانون 
العقوبـــات تنـــص علـــى أنـــه إذا وقعت 
الأنبـــاء الملفقة والمزاعـــم الكاذبة لزعزعة 
الثقـــة بالنقـــد الأردني وســـندات الدولة، 
فإنه يعاقب بالحبس من ســـتة أشهر إلى 

ثلاث سنوات.
ويرى متخصصـــون أن التعويل على 
العقوبـــات فقـــط للحد من الشـــائعات أو 
الأخبار الكاذبة هي نظرة قاصرة لا يمكن 
أن تحقق نتائج مرضية في هذا الشـــأن، 
وعلـــى المســـؤولين التفكير بطـــرق لدعم 
الإعـــلام ماديا ومهنيا للقيـــام بدوره في 
إتاحة المعلومة للمواطن الأردني وكســـب 

ثقته بما يقدمه إعلام بلاده.
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وسائل الإعلام 

تعاني من أزمة مالية 

وموضوعية

محمد الحلايقة

 الربــاط – بحث أكاديميـــون ومهنيون 
المســـؤولية  ماهية  مغاربـــة،  إعلاميـــون 
الأخلاقية للصحافي عن النشر والتعبير 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصي 
المؤسســـة  علـــى  وآثارهـــا  الاجتماعـــي 
الإعلاميـــة التي ينتمي إليهـــا، وتوافقوا 
علـــى أن الضميـــر المهنـــي يحكـــم هـــذه 
الممارســـة، بينمـــا تباينـــت الآراء حـــول 

الحدود التي لا ينبغي تجاوزها.
المشـــاركون  الأكاديميـــون  وتوقـــف 
في نـــدوة فكرية، عقدت نهاية الأســـبوع 
الماضـــي بالـــدار البيضـــاء، عنـــد حدود 
المسؤولية الأخلاقية لهذه الممارسة ومدى 
ارتباطهـــا بالضميـــر المهنـــي وبالالتزام 
الســـلوكي المهني للصحافي خارج عمله 
في المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها.

واعتبر يونس مجاهد رئيس المجلس 
الوطني للصحافة، أن ”الصحافي المهني 
هو بنـــد الضميـــر الممـــارس لأخلاقيات 

المهنة“.
وأضاف أنه ”حتى الســـاعة ليســـت 
هنالك حلول جاهزة بخصوص الإشكالات 

التي يطرحها هذا النقاش“.
وأشار إلى أن ”الهدف من هذه الندوة 
هـــو إشـــراك المهنيين في طـــرح القضايا 
الراهنة التـــي تهم الصحافـــة والمجتمع 
للنقـــاش العـــام، ومنهـــا هـــذا الجانـــب 
الأخلاقي المرتبـــط بفاعل تواصلي جديد 
أصبـــح له تأثيـــر ينافس تأثير وســـائل 
الإعلام التقليدية وهـــو مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
للصحافة،  الوطنـــي  المجلـــس  ونظم 
النـــدوة بشـــقين حضـــوري وافتراضـــي 
عبر لجنتيـــه ”لجنة المنشـــأة الصحافية 
وتأهيل القطاع“ و“لجنة أخلاقيات المهنة 
والقضايـــا التأديبيـــة“. بهـــدف تطويـــر 
التجربة الصحافية اعتمادا على الخبرات 
والتجـــارب الناجحة التي راكمتها الدول 
الرائدة في المجال الإعلامي، وذلك في ظل 

الاحترام لحرية التعبير.
وأكـــد نورالدين مفتـــاح رئيس لجنة 
المنشـــأة الصحافيـــة وتأهيـــل القطـــاع 
بالمجلس، أن شبكة التواصل الاجتماعي 
أضحت اليوم واقعا جديدا يفرض نفسه 
بإلحاح، مشـــيرا إلـــى أن ثـــورة الإعلام 
الرقمـــي المرتبط بالتواصـــل الاجتماعي، 

أفضـــت إلى أن مســـوغ حصرية الإخبار 
بالنســـبة إلى المجتمع، لم تعـــد مرتبطة 
كما كانت بشـــقها المهني المتعارف، ولكن 
بمـــدى إطلاع المواطن وإخبـــاره في حيز 

زمني قياسي.
وتســـاءل مفتاح عـــن مـــدى احترام 
حامل صفة صحافي للضوابط الأخلاقية 
في تعبيراته الشـــخصية والتي ليســـت 
بتكليف من مؤسســـته، والتـــي قد تكون 
عبارة عن آراء أو انطباعات أو انفعالات 
ذاتية حول مختلف القضايا التي تلامس 

نبض المجتمع.

وشـــدد على حساســـية الـــدور الذي 
يضطلع به الصحافـــي في إخبار وإعلام 
المواطنـــين، قائـــلا إن ”حريـــة الصحافي 
في التعبير لا حـــدود لها ولا تحكمها إلا 
القواعد القانونية والأخلاقية التي تبقى 

هي الأخرى في تطور دائم“.
وبخصـــوص تأثير التعبيـــر الذاتي 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  للصحافـــي 
المؤسســـة  ســـمعة  علـــى  الاجتماعـــي 
الإعلاميـــة التـــي يشـــتغل معها، أشـــار 
عبداللطيـــف بنصفية مدير المعهد العالي 
للإعـــلام والاتصال بالربـــاط إلى أنه في 
غيـــاب تعاقد بين المؤسســـة والصحافي 
حول هذا الأمـــر، يبقى الأمر رهينا بمدى 
اســـتحضار القواعد المهنية والأخلاقيات 
التي تحكم أســـاليب التعبير على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف أن ”الصحافـــي بـــكل مـــا 
يملك مـــن أدوات للتعبير وطرق التحليل 
وأســـاليب المعالجـــة، لا يمكنـــه أن يحرم 
الجمهـــور المتعطـــش مـــن الـــرأي الحر 

والمعلومات المســـتقاة من أوساط مهنية 
متعددة“.

الحساســـية  على  الخبـــراء  واتفـــق 
موضـــوع  يكتســـيها  التـــي  المفرطـــة 
المسؤولية الأخلاقية عن النشر الشخصي 
في مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعلق 
الأمر بالنســـبة إلى الصحافيين المهنيين 
أو بالنسبة إلى الجمهور المتلقي، خاصة 
حينمـــا يتعلق الأمر بالحـــد الفاصل بين 
التعبيـــر الذاتـــي الشـــخصي، ومـــا بين 

التعبير من داخل المنبر الإعلامي.
ويعتبر هذا الموضوع شائكا حتى في 
المؤسســـات الإعلامية العالمية، وحسمت 
البعـــض منها الأمـــر وأصـــدرت قرارات 
ونظم داخلية تمنع صحافييها وموظفيها 
عـــن التعبير عن آرائهم السياســـية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب 
تأثرهـــا على مصداقية هذه المؤسســـات، 
وأبرزهـــا هيئة الإذاعـــة البريطانية التي 
قال مديرهـــا تيم ديفي بصيغة حاســـمة 
أمام الموظفـــين ”إذا أردت أن تكون كاتب 
رأي فـــي مقال أو مدافـــع عن حملة حزب 
ما على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا 
خيـــار متاح لكن لا يجـــب أن تكون وقتها 

تعمل في بي.بي.سي“.
المهنيـــين  نقاشـــات  علـــى  وغلبـــت 
المغاربة التســـاؤلات أكثر مـــن الأجوبة، 
مـــا  إذا  الأخلاقيـــة  المســـؤولية  قبيـــل 
تم التســـليم بهـــا، وهـــل هـــي مرتبطـــة 
بالضمير أو بالضبـــط الخاص بالمقاولة 
وهـــل  الذاتـــي؟  التنظيـــم  بهيئـــات  أو 
للصحافـــي والصحافيـــة حيـــاة خاصة 
يتحرران فيها من الالتزامات الســـلوكية 
علـــى  يجـــب  مســـوغ  وبـــأي  المهنيـــة؟ 
يحافظـــا  أن  والصحافيـــة  الصحافـــي 
علـــى صورتيهما خـــارج عملهما؟ وبأي 
شـــرعية مهنية أو مجتمعية يمكن فرض 
القواعـــد الأخلاقيـــة خـــارج العمل على 

الصحافيين؟.
وخلص المشاركون في الندوة المغربية 
إلى أن المتوخى من وراء الإجابة عن هذه 
الأســـئلة الآنية، خلق تراكم في الاجتهاد 
الجماعـــي مـــن أجـــل مواكبة المشـــكلات 
التـــي تطرحها الثـــورة التكنولوجية في 
التواصل على الجســـم الصحافي وعلى 

المجتمع بصفة عامة.

 الخرطــوم – أثـــار الحجـــب المفاجـــئ 
إخباريـــة  إلكترونيـــة  صحـــف  لمواقـــع 
غضبا واســـعا في السودان، مع تضارب 
الروايات الرســـمية حول أسباب الحظر 

والجهة التي قامت بذلك.
وقـــال الإعلامي ياســـين عمر ”منذ 29 
يونيو الماضي تم حجب مواقع إلكترونية 
إخبارية وإغلاق حسابات شخصية على 
منصات التواصل دون معرفة الأسباب“.

وأضاف ”إذا ارتكبـــت بعض المواقع 
الإخباريـــة أخطـــاء مهنيـــة فيجـــب على 
الحكومـــة أن تلجأ إلـــى القانون بدلا من 

استخدام القمع وانتهاك الحريات“.
الاتصـــالات  وزارة  تعتـــرف  ولـــم 
بحظرهـــا هذه المواقع في أول يوم أثيرت 
فيه الضجة حول الموضوع؛ إذ نفى وزير 
الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب 
الرســـول حجب وزارة الاتصالات أربعينَ 
موقعا إلكترونيا في الســـودان، بتوجيه 
من لجنـــة إزالة التمكين، وتبطئة شـــبكة 

الإنترنت في السودان إلى الحد الأدنى.
وقـــال الوزيـــر ”هذه شـــائعات يروج 
لهـــا فلول النظـــام البائد لإعطـــاء الزخم 
لمســـيراتهم“، بحســـب ما تناقلته مواقع 

سودانية.
لكن مـــع اســـتمرار الحجـــب وإدانة 
الهيئـــات والنقابات المهنية الســـودانية 
لهـــذا الحظر وتأكيـــد أصحـــاب المواقع 
والقـــراء كشَـــفَ النائـــب العـــام مبـــارك 
محمـــود، الأحد، معلومـــات جديدة حول 

القضية.
وقـــال محمود فـــي تصريح لصحيفة 
”التيـــار“ المحليـــة إن نيابـــة المعلوماتية 
أصدرت قـــراراً قضـــى بإغـــلاق عدد من 
المواقع والصفحات التـــي تثير الكراهية 
بين الطوائـــف وتشـــيع الأكاذيب، وحث 
أيّ جهـــة متضررة على اللجوء إلى نيابة 

المعلوماتية لاستئناف القرار.
ونـــوه إلـــى أن نيابـــة المعلوماتيـــة 
تملـــك  التـــي  المختصـــة  الجهـــة  تمثـــل 
كامـــل الصلاحيات في إصـــدار مثل تلك 

القـــرارات، منبهـــا إلى أن لجنـــة ثلاثية 
ســـتنظر فـــي الطلبـــات والاســـتئنافات 
المقدمة. ونفى النائب العام أيّ مشاورات 
قبل إصدار القرار مع لجنة إزالة التمكين 
ونيابـــة المعلوماتيـــة، كمـــا اســـتبعد أيّ 
تدخـــلات سياســـية مـــن أجـــل حجـــب 
المواقع لجهـــة أن النائب العام نفســـه لا 
يســـتطيع التدخل في مثل هذه القرارات 

الفنية.
بدورهـــا طالبـــت جمعيـــة الصحافة 
الســـبت،  الســـودان،  فـــي  الإلكترونيـــة 
الســـلطات برفع الحجب الذي فُرض على 

منصات إخبارية في البلاد.
وأفادت الجمعية التي تضم عشـــرات 
المواقـــع الإخبارية في بيان الســـبت بأنه 
تمّ ”التواصـــل مع الســـلطات الرســـمية 
والصحافيين وأصحاب المواقع والصحف 
الإلكترونيـــة بعد حجب عدد من المنصات 

الإخبارية لمعرفة أسباب القرار“.
الجهـــات  ”معظـــم  أن  وأوضحـــت 
الرســـمية المختصـــة نفـــت اتخاذها أي 
قرار حيال المنصـــات والمواقع الإخبارية، 
كما نفى النائب العـــام إصدار قرار بهذا 

الشأن“.

وأعربـــت الجمعيـــة عـــن رفضها لما 
أسمته بـ“تشـــريد الصحافيين من المهنة، 
وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع 

الإلكترونية“.
الصحافيـــين  شـــبكة  وأدانـــت 
الســـودانيين (تابعـــة لتجمـــع المهنيـــين 
الســـودانيين) فـــي بيـــان الجمعـــة حظر 
المواقع الإلكترونية، قائلـــة إنه يُعيد إلى 
الأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن 

الطاغية البشير.
وقالـــت الشـــبكة ”تابعنا بكل أســـف 
ما قامت به نيابـــة المعلوماتية من حجب 
لعـــدد من المواقـــع الإلكترونيـــة بتوجيه 
من النائب العام، وللأســـف الشـــديد فقد 
بـــرّرت نيابة المعلوماتيـــة قرارها بما هو 
أســـوأ عندما ذكـــرت أن الحجب جاء من 
وأنه  أجل ’الســـلامة العامة والطمأنينة‘ 

سيستمر ’حتى ينضبط الرأي العام'“.
والأربعـــاء شـــهدت عـــدة مناطق في 
الســـودان مظاهـــرات حاشـــدة تنديـــدا 
بتردي الأوضاع المعيشية، أصيب خلالها 
28 متظاهـــرا و52 شـــرطيا، وفـــق بيانين 
منفصلين للشرطة ولجنة أطباء السودان 

(غير حكومية).

تبحث الحكومة الأردنية عن حلول لمشــــــكلة انتشــــــار الشــــــائعات في البلاد 
وتأثيرها على الرأي العام وزعزعة الاستقرار، لكنها في نفس الوقت تتجاهل 
حقيقــــــة أن ضعف الإعلام الأردني ماديا ومهنيا دفع المواطنين إلى الاعتماد 

على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.

المسؤولية الأخلاقية للصحافي 

تحكم التعبير على مواقع التواصل
الإشاعة تشكل الرأي العام 

الأردني بدلا من الإعلام
مواقع التواصل تستفيد من ضعف الإعلام وتهميش 

دوره المهني لكسب الجمهور

الإشاعات طالت المؤسسة الأمنية والعسكرية

قراء المواقع اشتكوا من حظرها

روايات سودانية متضاربة 

حول المسؤول عن حظر مواقع إخبارية

الصحافي لا يمكنه 

أن يحرم الجمهور 

المتعطش من الرأي الحر

عبداللطيف بنصفية

الصحافي المهني هو 

بند الضمير الممارس 

لأخلاقيات المهنة

يونس مجاهد


